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١٠ أفرع و٥ آلاف دينار لترخيص «موزع معتمد» لشركات الاتصالات
علي إبراهيم

الهيئة العامة للاتصالات  بدأت 
وتقنيــة المعلومــات فــي الكويــت 
باتخــاذ إجــراءات جــادة لتنظيــم 
عمــل موزعي خدمــات الاتصالات، 
الذيــن يضطلعــون بــدور مهم في 
إيصال خدمات الاتصالات المتنقلة 
والافتراضية إلى الجمهور نيابة عن 
شركات الاتصالات المرخصة، وذلك 
في خطوة تنظيمية محورية تعكس 
التوجهات الحديثة نحو الحوكمة 

والشفافية.
 يأتي هذا التوجه في إطار حرص 
الهيئة على ضبط الســوق، ورفع 
جودة الخدمــات، وتعزيز الكفاءة 
التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات 
المرحلة الراهنة التي تتسم بالتطور 
التكنولوجــي المتســارع وتنامــي 
الاعتماد على الحلــول الرقمية في 

الحياة اليومية.
الســياق، طرحــت  وفــي هــذا 
الهيئــة مســودة «لائحــة تنظيــم 
موزعي خدمات الاتصالات المتنقلة 
العامة،  والافتراضية» للاستشارة 
إيمانا منها بأهمية الشفافية وإشراك 
المعنيين وأصحاب المصلحة في رسم 
السياســات التنظيمية، وتعد هذه 
الخطوة انعكاسا للممارسات المثلى 
التي تنتهجها الهيئة، إذ درجت على 
ألا تتخذ أي قرار تنظيمي أو تصدر 
أي معايير إلزامية إلا بعد الاستماع 
إلــى آراء ذوي الخبــرة، وممثلــي 
شــركات الاتصــالات، والموزعــين، 
والخبراء القانونيين والتقنيين، من 
أجل أن تخــرج اللوائح والقرارات 
متوافقة مع واقع السوق، ومستوعبة 
لتطلعات جميع الأطراف، ومتوازنة 
بــين الحاجة إلى التنظيم من جهة، 
وتســهيل  الاســتثمار  وتحفيــز 

الإجراءات من جهة أخرى.
وقد تضمــن مشــروع اللائحة 
الشــروط  المقترحــة جملــة مــن 
والضوابــط التي ينبغــي توفرها 
في الجهات الراغبة بالحصول على 
ترخيص «موزع خدمات اتصالات 

معتمد»، من بينها ضرورة أن يكون 
لدى الجهة المتقدمة عشرة أفرع على 
الأقل داخل الكويت، والالتزام بنسبة 
العمالة الوطنية وفق السياســات 
الحكومية ذات الصلة، إلى جانب دفع 
رسوم سنوية للترخيص بقيمة ٥

آلاف دينار، وتقديم كفالة بنكية غير 
مشــروطة بذات القيمة، مع تحديد 
مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة 
للتجديد، كما شــددت اللائحة على 
حظــر أي تعاقد بالباطــن من قبل 
الموزع المعتمد مــع أي جهة أخرى 
بغرض إعادة بيع أو توزيع خدمات 

الاتصالات.
ومــن خلال هذه الخطوة، تؤكد 
الهيئة العامــة للاتصالات مكانتها 
كجهــة تنظيميــة تتســم بالمهنية 
والانفتاح المؤسسي، وتحرص على 
تطوير البيئة الســوقية بأســلوب 
تشاركي يحقق التوازن بين التنظيم 
والانفتاح، ويرسخ قواعد المنافسة 
العادلة وجودة الخدمة للمستخدم 
النهائي، وتضمنت تفاصيل اللائحة 

ما يلي:
المادة الأولى

نطاق اللائحة وأهدافها
تهدف اللائحة إلى إرساء إجراءات 
تنظيمية دقيقة لترخيص الموزعين 
المعتمدين لدى شــركات الاتصالات 
المتنقلة والافتراضية لبيع الخدمات 
واجراء العمليات ذات الصلة، وذلك 
من خــلال بنــاء منظومــة مبتكرة 
ومتكاملة ومتناسقة من الإجراءات 
والضوابــط والالتزامــات، وكذلــك 
تهدف إلــى تطوير بيئــة تنظيمية 
عادلة ومحفزة في قطاع الاتصالات 
وتقنية المعلومات داخل الدولة، بما 
يعزز التنافسية والاستدامة، ويرتقي 
بمســتوى جودة الخدمــات المقدمة 
لضمان مواكبة التحــولات التقنية 

المتسارعة في القطاع.
ودون الاخلال بالانظمة واللوائح 
المعتمدة لدى الهيئة، تطبق الاحكام 
والشــروط الواردة في هذه اللائحة 
علــى جميع المرخص لهــم بمزاولة 

انشــطة بيــع خدمــات ومنتجــات 
الاتصالات أو ترويجها أو تفعيلها، 
وعلى موزعيهم المعتمدين والعاملين 
لديهــم اضافة إلى مســتخدمي هذه 

الخدمات والمنتجات.
المادة الثانية

متطلبات ترخيص الموزع المعتمد
١ ـ رخصــة تجاريــة ســارية بكيان 
قانوني ذات مســؤولية محدودة أو 
مساهمة تحمل نشاط موزع معتمد 

لخدمة ومنتجات الاتصالات.
٢ ـ اتفاقيــة مبدئية تعبر عن رغبة 
الطرفــين، وهما شــركة الاتصالات 
المتنقلــة أو الافتراضيــة المرخــص 
لهــا والمــوزع المعتمــد، لنحدد نوع 
العلاقــة بين الطرفين، ســواء كانت 
وكالة حصرية أو وكالة لعدة شركات.

٣ ـ مســودة العقد النهائي متضمنا 
جميع شروط وأحكام التعاقد.

٤ ـ لــدى المتقدم بطلــب الترخيص 
اجمالي أفرع لا يقل عن ١٠ أفرع.

٥ ـ عرض الأعمال، ويجب أن يشمل 
على الأقل معلومــات توضح خطة 
العمل، وأن تكون خطة قابلة للتطبيق 
ومتوافقة مع التفاصيل الواردة في 

العرض الفني.
٦ ـ العرض الفني ويجب ان يشــمل 
علــى الأقل نظــم العمليات المخطط 
لها، على أن تشــمل خدمة العملاء، 

وخدمات ما بعد البيع، ومستويات 
الخدمة المقترحة.

٧ ـ شــهادة اســتيفاء نسبة العمالة 
الوطنية.

٨ ـ رسوم سنوية وكفالة بنكية المشار 
اليها في المادة الثالثة.

٩ ـ اي متطلبات اضافية قد تطلبها 
الهيئة.

عند اســتيفاء جميع المتطلبات 
ســتقوم الهيئــة بمراجعــة طلــب 
الترخيص خلال ٢١ يوم عمل، وعدم 
الرد يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، كما 
يتعين على مقدم الطلب، بعد حصوله 
على الموافقة، تزويد الهيئة بنسخة 
من العقد النهائــي المبرم للحصول 

على الترخيص.
المادة الثالثة

المدة والرسوم: تحدد الرسوم السنوية 
للترخيــص بمبلــغ ٥ آلاف دينــار، 
غير قابلة للاســترداد، وتكون مدة 
الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، 
شريطة تقديم طلب التجديد قبل ٣

اشــهر على الاقل مــن تاريخ انتهاء 
الترخيص وفقا لمتطلبات ترخيص 

الموزع المعتمد.
كما يلتزم المرخــص لها بتقديم 
كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة ٥

آلاف دينــار صادرة من احد البنوك 
المحلية لصالح الهيئة، على أن تبقى 

سارية طوال مدة الترخيص.
المادة الرابعة

التزامات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية
٭ الالتزام بعدم اســناد بيع خدمات 
ومنتجــات الاتصالات لغير الموزعين 

المعتمدين المرخص لهم من الهيئة.
٭ الالتزام بالربط المباشر مع انظمة 
الموزع المعتمد لجميع العمليات التي 
تتم بــين الطرفين، مع اجراء التدقيق 

اللازم عليها.
٭ الالتــزام بتقديم تقارير تفصيلية 
لجميــع العمليات التــي تم من خلال 
المــوزع المعتمد وفقا لطلب الهيئة ان 

عدت الحاجة.
٭ الالتزام بتوافر المتطلبات والامكانيات 
الفنية اللازم لدى الموزع المعتمد لبيع 

خدمات ومنتجات الاتصالات.
٭ الالتــزام بتوفيــر برامــج تدريب 
وتأهيل للعاملين لدى الموزع المعتمد، 
وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة 
لتنفيــذ الخدمات عبــر انظمة الربط 
المباشــر، مع توثيق تلــك العمليات 

بشهادات معتمدة.
٭ الالتزام بعدم تفعيل أي من الخدمات 
المقدمة من خلال الموزع المعتمد إلا بعد 
التدقيق عليها. وفي حال عدم استيفاء 
الموزع المعتمد لمتطلبات تفعيل الخدمة 
وفقا لأنظمة ولوائح الهيئة، لا يجوز 

تفعيل الخدمة.

٭ الالتزام بعدم التسجيل أو التفعيل 
 (SIM card) المسبق للشريحة الذكية
 (E-SIM) أو الشــريحة الإلكترونية
باســم المــوزع المعتمــد أو أي طرف 
آخر، ويشترط أن يتم التفعيل الأولي 
للخدمــة باســم المســتخدم النهائي 
الفعلي، وذلك بعد استيفاء متطلبات 

التسجيل والتفعيل.
بــكل  الهيئــة  الالتــزام بتزويــد  ٭ 
العمــولات بــين شــركات الاتصالات 
المتنقلة والافتراضية والموزع المعتمد 

عند الحاجة.
٭ الالتزام بإخطار الهيئة عند إخلال 
الموزع المعتمد بأي من شروط العقد، 
أو في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة 
لالتزامات الترخيص أو للوائح وأنظمة 

الهيئة.
المادة الخامسة

التزامات الموزع المعتمد
٭ الالتزام بجميع القوانين واللوائح 
والقــرارات والتعليمات الصادرة من 

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٭ يحظر على الموزع المعتمد التعاقد 
بالباطن بأي شكل من الأشكال مع أي 
كيان بغرض إعادة بيع أو توزيع أي من 
خدمات أو منتجات شركات الاتصالات 

المتنقلة والافتراضية.
٭ يلتزم الموزع المعتمد بإبلاغ الهيئة 
خطيا وبشــكل مســبق عنــد رغبته 
بالتعاقــد أو تجديــد التعاقــد مع أي 
من شــركات الاتصــالات المتنقلة أو 

الافتراضية.
٭ الالتزام بإصدار بطاقات تعريفية 
للعاملين مبينا بها اسم الموظف ومهنته 

وصلاحياته.
٭ الالتــزام بربــط جميــع العمليات 
الالكترونية باسم الموظف مستخدم 

النظام ورمزه الوظيفي.
٭ تزويد الهيئة عند الطلب بشهادات 
تثبت الحصول على التدريب والتأهيل 
للعاملين لديه من شركات الاتصالات 

المتنقلة والافتراضية.
٭ الالتزام بوضــع كاميرات لضمان 
سلامة عمليات بيع خدمات ومنتجات 

الاتصالات.

٭ الالتــزام باتخــاذ جميــع التدابير 
اللازمــة لضمان حمايــة أنظمته من 
أي اختراق أو استخدام غير مشروع، 
كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورا عند 
وقوع أي حــادث أمني قد يؤثر على 
بيانات العملاء أو على سلامة الأنظمة 

المرتبطة بالخدمات.
٭ الالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفقا 
للقوانين والأنظمة والقواعد واللوائح 

المعمول بها في دولة الكويت.
المادة السادسة

الأحكام العامة
٭ مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام 
الــواردة فــي هــذه اللائحــة، يلتزم 
الطرفان بالمسؤولية أمام الهيئة وفقا 
للتشريعات واللوائح النافذة، وستقوم 
الهيئة بالإجراءات اللازمة للكشف عن 
أي تقصيــر من قبل أي من الطرفين، 
وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا 

لأحكام القانون.
٭ يلتزم الطرفان بالربط المباشر مع 
الأنظمة الخاصة بتســجيل البيانات 

وتحديثها بصفة دورية.
٭ يجوز لأي طرف من أطراف التعاقد 
مباشــرة إجراءات (إلغــاء ـ تجديد ـ 
تعديل العقد)، وذلك بعد تقديم طلب 
رسمي إلى الهيئة يتضمن المبررات، 
وذلك للحصول علــى موافقة الهيئة 

المسبقة.
٭ يجــوز للطرفين المتعاقدين فرض 
الحصرية إذا كانت طبيعة العقد المبرم 

بينهم تنص على ذلك.
٭ تقتصر صلاحية تخصيص الخدمات 
والمنتجــات للموزعــين المعتمديــن 
علــى شــركات الاتصــالات المتنقلــة 
والافتراضية. ولا يحق لأي طرف آخر 
غير هذه الشركات منح أو تخصيص 

هذه الخدمات للموزعين المعتمدين.
٭ يلتزم الطرفان بتزويد كل المعلومات 
المطلوبة من الهيئــة، كما يجب على 
الطرفان تســهيل وصول المعلومات 

لموظفي الهيئة.
٭ يلتزم الطرفان بأسعار العروض 
والمنتجات والخدمــات المرخصة من 
الهيئة والصادر لها موافقات رسمية.

«هيئة الاتصالات» بدأت خطوات فعالة لتنظيم سوق وعمليات الموزعين.. واشترطت فيها استيفاء نسبة العمالة الوطنية

إيـكـــويت  شــركــــة  تمــثــــل 
للبتروكيماويات ركيزة صناعية استراتيجية 
للكويت، بإنتاج يفوق ٦ ملايين طن متري سنويا 
من المواد الخام عالية القيمة. تتيح هذه الموارد 
تحول الكويت مــن مصدر للمواد الأولية إلى 
مركز صناعي إقليمي قائم على التصنيع المحلي 

والقيمة المضافة.
تهدف هذه الرؤية إلى رسم خارطة طريق 
 (SMEs) لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من دخول الصناعات التحويلية البتروكيماوية، 
عبر استكشاف الفرص، وتقدير العوائد، وتحديد 

الممكنات الأساسية للنجاح.

أولا: آفاق السوق العالمي (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠)
تشــهد الصناعات التحويلية البتروكيماوية 
نموا عالميا، مدفوعا بارتفــاع الطلب الصناعي، 
والتوسع العمراني، والنمو في الأسواق الناشئة. 

وأبرز المنتجات الواعدة هي:
٭ مواد التغليف البلاستيكي: نمو ٤٫٧٪

٭ ألياف البوليستر: ٥٫٢٪
٪٤٫٠ :PET ٭ عبوات

٭ سوائل التبريد ومضادات التجمد: ٣٫٥٪
٪٤٫١ :EPS ٭ رغوة

٭ الراتنجات واللاصقات الصناعية: ٣٫٨٪

ثانيا: منتجات «إيكويت» - قاعدة استراتيجية للتصنيع المحلي
تنتج «إيكويت» مواد أساســية تتيح فرصا 

صناعية متقدمة مثل:
٭ الإيثيلين: ٢٫٥ - ٣ ملايين طن/سنة، يستخدم 
في تصنيع البلاستيك، الألياف، ومواد التغليف. 
يمكن تحويله إلى منتجات عالية القيمة كالبولي 

إيثيلين وجلايكول الإيثيلين.
٭ جــلايكول الإيثيلــين: نحـــو مليون طن/

سنة، يستخدم فـــي ألياف البوليستر وسوائل 
التبريد. رأس المــــال المطلوب لمشروع محلي 
يتراوح من ٣-٧ ملايين دينار، بعائد صاف يصل 

الى ٢٥٪.
٭ البولي إيثيلين: ١٫٥ مليون طن/سنة، يستخدم 
في التغليــف والأنابيب والكابلات، مناســب 

للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.

٭ PET: ٣٠٠ ألف طن/
ســنة، يســتخدم في 
عبوات المشروبات، مع 
فرص واعدة في إعادة 

التدوير.
٭ ســتايرين مونومر: 
٣٠٠ ألف طن، يدخل في 
مواد العــزل والمكونات 

الإلكترونية.
٭ بارا زاييلين والبنزين: 

نحو ٢٠٠ ألف طن لكل منهما، يســتخدمان في 
الكيميائية  المنســوجات والأصباغ والصناعات 

المتخصصة.

ثالثا: فرص استثمار صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أ - مشاريع منخفضة ومتوسطة التكلفة

٭ مواد التغليف البلاستيكي: رأس المال نصف 
مليون الى مليون دينار، ربح ١٥-٢٥٪، استرداد 

خلال ٣-٤ سنوات.
٭ عبــوات PET: ٠٫٨-١٫٢ مليون دينار، ربح ١٨-

٣٠٪، استرداد خلال ٣ سنوات.
٭ المســتهلكات الطبية: ١-٢ مليون دينار، ربح 

٢٥-٤٠٪، استرداد خلال ٤-٥ سنوات.
٭ الأصباغ والطــلاء: ١- ١٫٥ مليون دينار، ربح 

٢٠-٣٥٪، سداد خلال ٤ سنوات.
٭ مكونات الســيارات الكهربائية: ١٫٥-٣ ملايين 
دينار، ربح يصل إلى ٥٠٪، فترة اســترداد ٥-٦

سنوات، يتطلب شراكات تقنية.
ب - مشاريع صناعية متقدمة

٭ البوليمرات المتقدمة: ٤-٦ ملايين دينار، ربح 
٢٥-٤٠٪، استرداد ٥-٦ سنوات.

٭ المواد اللاصقة: ٣-٥ ملايين دينار، ربح ٢٠-٣٥٪.
٭ المذيبــات والدهانات: ٥-٧ ملايين دينار، ربح 

.٪٣٠-٤٥
٭ مكونات البطاريات: ٦-١٠ ملايين دينار، ربح 

حتى ٥٠٪.
٭ العـناية الشـــخصية: ٢٫٥- ٤ ملايين دينار، 

ربح حتى ٥٠٪.

رابعا: التمكين التقني ونقل المعرفة
نجاح المشروعات يتطلب بيئة تقنية متقدمة 

تشمل:
٭ توقيع اتفاقيات ترخيص تقني مع شركات كبرى 

.(SABICو BASF مثل)
٭ تبني «التصنيع الرشيق» والتعاون مع مصنعي 

.(OEMs) المعدات
٭ تعزيز الشراكة مع جامعة الكويت ومراكز البحوث.
٭ تدريب كوادر وطنية وتطوير المهارات الصناعية.

٭ إنشاء وحدات فنية لدعم تبني التقنيات الحديثة 
وضمان استدامة التشغيل.

خامسا: الحوافز الحكومية والمنظومة الداعمة
١ - توفير المواد الخام بأسعار تنافسية

٭ تخصيص حصص من إنتاج «إيكويت» بعقود 
طويلة الأجل لضمان استقرار تكاليف الإنتاج.

٢ - تسهيلات تمويلية مرنة
٭ دعم من بنك الكويــت الصناعي والصندوق 
الوطني، مع فترات ســماح تتناسب مع طبيعة 

الصناعات التحويلية.
٣ - بنية تحتية متكاملة

٭ أراض صناعية مجهزة، مع تبسيط إجراءات 
التخصيص والتراخيص.

٤ - إعفاءات جمركية وضريبية
٭ تشمل الآلات والمعدات والخامات خلال مراحل 

التأسيس والتوسع.
٥ - دعــم النفــاذ إلى 

الأسواق الدولية
٭ عبر المعارض العالمية 
والتنســيق مــع هيئة 

.KDIPA
٦ - تخصيــص مناطق 

صناعية متخصصة
٭ فــي مجــالات مثل 
الأدويــة،  التغليــف، 

والتكنولوجيا.
٧ - تنميــة رأس المــال 

البشري
٭ برامج تدريب وطنية، ورقمنة الإجراءات عبر 

منصة موحدة.
٨ - نظام ضمان صناعي وتحفيز الطلب المحلي

٭ لتقليل مخاطر التمويل وتفعيل الشراء الحكومي 
من المنتجات المحلية.

سادسا: المدينة الصناعية المتخصصة
لتحقيق أثر صناعي مستدام، يقترح إنشاء مدينة 
صناعية متكاملة تركز على الصناعات ذات القيمة 

المضافة:
٭ بنية تحتية ذكية تشمل شبكات الطاقة والمياه 

والاتصالات.
٭ مراكز بحث وتطوير ومختبرات جودة.
٭ حاضنات أعمال ومراكز تدريب تقني.

٭ منصة رقمية موحدة لربط المستثمرين بالحكومة 
والموردين.

٭ إدارة مستقلة وفق معايير حوكمة دولية.
٭ مؤشرات أداء: عدد المشروعات، حجم الاستثمارات، 

نسبة الصادرات، وفرص العمل.

سابعا: خارطة الطريق الاستراتيجية (٢٠٢٥-٢٠٣٥)
المرحلة الأولى - التحفيز (٢٠٢٥-٢٠٢٦)

الهدف: تهيئة البيئة الاستثمارية ورفع الوعي 
بالفرص الصناعية.

الأنشطة الرئيسية:
٭ إصدار دليل وطني للاستثمار الصناعي يتضمن 

٢٠ فرصة قائمة على منتجات«إيكويت».
٭ تنفيذ حملات إعلامية وترويجية تســتهدف 

المستثمرين ورواد الأعمال.
٭ إنشــاء وحدة دعم متخصصة داخل الهيئة 
العامة للصناعة لتوجيه المشــروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتابعتها.
المرحلة الثانية - التنفيذ التجريبي (٢٠٢٦-٢٠٢٨)

الهدف: إطلاق مشروعات نموذجية لتأكيد الجدوى 
وتحفيز المستثمرين.

الأنشطة الرئيسية:
٭ تنفيذ مشروعات صناعية تجريبية مثل مصانع 

عبوات PET، والفوم الصناعي ومواد التعبئة.
٭ توقيع اتفاقيات شراكة تقنية مع شركات عالمية 

لنقل المعرفة والخبرة.
٭ تطوير نماذج تشغيلية ناجحة يمكن تعميمها 

لاحقا في مختلف المجالات.
المرحلة الثالثة - التوسع والتمكين (٢٠٢٨-٢٠٣٢)

الهدف: تعميم التجربة، تأسيس بنية تحتية مستدامة، 
وتوسيع قاعدة المستثمرين.

الأنشطة الرئيسية:
٭ إنشــاء المدينة الصناعية المتخصصة بالبنية 

التحتية الذكية والمراكز الداعمة.
٭ تعزيــز حوكمة المنظومــة الصناعية وتبني 

مؤشرات أداء شاملة.
٭ تمكين الصناعات التكميلية وتوسيع الصادرات 

ورفع المحتوى المحلي.
من برميل النفط والغاز إلى النهضة الصناعية
تملك الكويت اليوم فرصة تاريخية لتدشين 
مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي عبر الاستثمار 
في الصناعات التحويلية المرتبطة بالبتروكيماويات، 
وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

قيادة هذا التحول.
إن تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية عالية 
القيمة لا يحقق فقط أرباحا مجزية، بل يسهم في 
تنويــع مصادر الدخل، خلق فرص عمل نوعية، 

وتعزيز صادرات الكويت غير النفطية.
تحويل هــذا التوجه إلى واقــع ليس مجرد 
خيار اقتصادي، بل ركيزة للأمن القومي وخطوة 
استراتيجية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

رأي نفطي

نحو أمن اقتصادي مستدام تمكين 
المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 

من موارد «إيكويت» لتحقيق الأمن القومي

بقلم: طارق الوزان ـ موظف سابق في القطاع النفطي

«ميد»: ٧٫٤ مليارات دولار استثمارات في موانئ الشرق الأوسط حتى ٢٠٢٧
أن  ذكــرت مجلــة «ميــد» 
صناعة إنشاء الموانئ العالمية  
تشهد طفرة استثمارية ملحوظة 
فــي مختلــف المناطــق، حيث 
تتصدر منطقة جنوب شــرق 
آســيا المشــهد بحجم مشاريع 
قيــد التخطيط والتنفيذ يبلغ 
نحو ١١٣٫١ مليــار دولار، وفقا 
لتقرير حديث صادر عن شركة 
البريطانيــة   «GlobalData»
المتخصصــة فــي التحليــلات 
الاقتصادية. وتتوقع الشركة 
أن ترتفــع قيمــة الإنفاق على 
هذه المشاريع إلى ٧٫١ مليارات 
دولار فــي عــام ٢٠٢٥، ثم إلى 
١٢٫٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٦، 
مع اســتمرار تنفيذ المشاريع 

ويرى صندوق النقد الدولي 
أن جنوب آسيا تتمتع بإمكانات 
كبيرة لنمو التجارة، ما يعزز 
فرص الاســتثمار فــي تطوير 
البنيــة التحتيــة للموانئ في 

المنطقة.
الشــرقية،  وفــي أوروبــا 
تبلغ قيمــة مشــاريع الموانئ 
قيد التطوير نحو ٣٢٫٨ مليار 
دولار، تتمركز بشكل رئيسي في 
روسيا وپولندا، اللتين تمثلان 
معــا أكثر من ٦٠٪ من إجمالي 
القيمة. وتمول هذه المشــاريع 
بنسبة كبيرة من الاستثمارات 
الحكومية التي تغطي ٦٩٫٦٪ 

من إجمالي قيمتها.
أما فــي أميركا الشــمالية، 

نوم في ولاية ألاســكا، والذي 
تصــل تكلفته إلى ٦٦٢ مليون 
دولار، ومــن المتوقــع أن تبدأ 
أعمال البنــاء فيه خلال الربع 

أفريقيــا، تعــد الاســتثمارات 
الحكوميــة في تطوير الموانئ 
الجديدة أحد المحركات الرئيسة 
للنمو الاقتصادي وزيادة حجم 
التبــادل التجــاري. وتعتمــد 
اقتصادات هذه المنطقة بشكل 
كبيــر على تصديــر المنتجات 
النفطية والســلع الأساســية، 
إلى جانب اســتيراد وتصدير 
الغاز الطبيعي المسال، لاسيما 
مــن قبل دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتشــير التقديرات إلى أن 
حجم مشاريع الموانئ الجديدة 
فــي المنطقــة ســيتجاوز ٧٫٤

مليارات دولار خلال الفترة من 
٢٠٢٥ إلــى ٢٠٢٧، حيــث تمثل 

فتشهد الولايات المتحدة نموا 
متســارعا فــي الاســتثمارات 
العامــة بمجــال الموانــئ، من 
أبرزها مشــروع تطوير ميناء 

الثالث من عام ٢٠٢٥.
ورغم أن أوروبا الغربية تعد 
منطقة متقدمــة تمتلك موانئ 
قائمــة وفاعلــة فإن مســتوى 
الاستثمارات في إنشاء الموانئ 
الجديدة فيها لا يزال منخفضا، 
نتيجة وجود فائض في الطاقة 
الاستيعابية وانخفاض معدلات 
الاستخدام. وقد تسبب ارتفاع 
حجم التجارة العالمية مؤخرا في 
حدوث ازدحام شديد في موانئ 
أوروبا، ما كشف عن هشاشتها 
أمــام الصدمــات المفاجئة في 
الطلب وتعطل سلاسل التوريد 

العالمية.
إلــى منطقــة  وبالانتقــال 
وشــمال  الأوســط  الشــرق 

المشروعات الجديدة ٨٢٫٩٪ من 
إجمالي قيمة المشاريع، بينما 

تشكل التوسعات ١٣٫٥٪.
ورغــم تصاعــد المخاطــر 
المرتبطة بالصراعات الإقليمية 
والتوتــرات الجيوسياســية 
التجاريــة وحالة  والحــروب 
عــدم اليقين فــي السياســات 
الاقتصاديــة، يواصــل قطاع 
إنشــاء الموانــئ العالمي نموه، 
مدفوعا بالحاجة المتزايدة إلى 
التنميــة الاقتصادية وتعزيز 
حركة التجارة، ومن المتوقع أن 
تلعب الاستثمارات في البنية 
التحتية للموانئ دورا محوريا 
في تحقيق التوسع الاقتصادي 
في المدى القصير إلى المتوسط.

الاستثمارات في مشاريع الموانئ العالمية تسجل نمواً قياسياً بقيادة آسيا

وتقدم مراحلها الزمنية. وتعد 
كل مــن إندونيســيا وميانمار 
وڤيتنــام من أكبر المســاهمين 
فــي هذه الاســتثمارات، حيث 
تمثل الاستثمارات الحكومية 
نحــو ٥٢٫٣٪ من إجمالي قيمة 

المشروعات في المنطقة.
وجاءت منطقة جنوب آسيا 
فــي المرتبة الثانيــة بمجموع 
مشــروعات تبلغ قيمتها نحو 
٨١ مليــار دولار، تســتحوذ 
الهند وحدها على ٨٠٫٢٪ منها، 
ويعزى هــذا الزخم إلى إعلان 
الحكومة الهنديــة مؤخرا عن 
خطة لتطوير ســتة تجمعات 
موانئ وتحويلها إلى «موانئ 

عملاقة» بحلول عام ٢٠٤٧.


